
ـ تنبيه تنفيذي ـ تقادم ـ انذار:

إن التنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه التنفيذي الذي توجهه دائرة التنفيذ بصدد سند تنفيذي وليس الإنذار. فإن لم يكن ثمة سند تنفيذي فلا ينقطع التقادم إلا بالمطالبة القضائية.

 (نقض سوري 1765 تاريخ 4 / 9 / 1965 ـ مجلة القانون ص79 لعام 1966)

لا يعتبر عقد فتح الاعتماد سنداً تنفيذياً إلا إذا تقدم المصرف معه بما يثبت استفادة المدين من هذا العقد، حتى ولو نص في عقد فتح الاعتماد على اعطائه قوة السند التنفيذي.

 (استئناف حلب قرار رقم 143 أساس 143 تاريخ 2 / 10 / 1967 مجلة المحامون ص447 لعام 1967)

إن السير في التنفيذ الفوري لسند دين عادي قبل تبليغ المدين الاخطار التنفيذي غير جائز لانتفاء سنده في القانون، وعلى هذا فإنه لا يجوز وضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة سيارة لدى وزارة النقل قبل اخطار المدين.

 (نقض رقم 812 تاريخ 28 / 9 / 1976 مجلة المحامون ص560 لعام 1976)

ايجار موسمي ـ أصول التنفيذ ـ قواعد عامة ـ أسناد رسمية ـ شروط رئيسية:

1) ـ إن الأصل في القواعد العامة لأصول التنفيذ هو عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بالاستناد إلى سند تنفيذي صالح للتنفيذ كونه الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود الحق لطالب التنفيذ في ذمة المطلوب التنفيذ ضده.

2) ـ إنه وإن كان القانون رقم 3 لعام 1987 قد تضمن أن عقد الإيجار الموسمي يعتبر من الأسناد التي تنفذ جبراً بحكم القانون، ولكن لابد لذلك من توفر شروطه الرئيسية وهي الغاية والمدة وطريق تسجيله لدى الجهات الإدارية المختصة والرسم المتوجب عليه واتخاذ الموطن المختار لضرورات التنفيذ.

 (استئناف دمشق الغرفة المدنية الأولى ـ مرجع تنفيذي رقم 153 أساس 204 تاريخ 14 / 3 / 1988 مجلة المحامون ص 504 لعام 1988)

عمل ـ قرارات هيئة التحكيم ـ سند تنفيذي ـ حجية ـ ظروف جديدة وتغير جوهري:

إن قرار هيئة التحكيم يعتبر بمثابة الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به. ويكون حجة بما فصل فيه من حقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لايكون لذلك القرار الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

لذلك فإن هيئة التحكيم تصدر قراراً بحسم نزاع العمال الجماعي بشكل ملزم وواجب التنفيذ طالما بقيت الظروف التي صدر فيها دون أن يطرأ عليها تغيير جوهري.

أما إذا طرأ تغيير جوهري في الظروف العامة أو الخاصة التي صدر فيها القرار فإنه يستنفذ آثاره وتسقط حجيته ويعتبر ماقد ينشأ في ظل الظروف الجديدة نزاعاً جديداً ولو اتحد في أطرافه وموضوعه وبسببه مع النزاع الأول. لذلك فإن القول بأن القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم ذات صبغة ادارية لاتحوز قوة الشيء المحكوم به وغير قابلة للتنفيذ يتعارض مع الباب الخامس من قانون العمل كما هو اجتهاد هذه المحكمة رقم 1227 تاريخ 18 / 6 / 1966 مجلة القانون لعام 1966 مالم يكن القرار بالأصل معيباً وغير صالح للتنفيذ.

(قرار نقض رقم 562 أساس 2934 تاريخ 22 / 4 / 1972)

إن الحكم يفقد مقوماته الأساسية وصفته الرئيسية كسند تنفيذي إذا تضمن شوائب من محو وتبديل وشبهة تزوير في الأرقام دون توثيق وفق الأصول المرعية,

نقض رقم 232، تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون 420/1976,

1-
إن الأصل في القواعد العامة لأصول التنفيذ هو عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بالاستناد إلى سند تنفيذي صالح للتنفيذ كونه الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود الحق لطالب التنفيذ في ذمة المطلوب التنفيذ ضده,

2-
2-    إنه و إن كان القانون رقم 3 لعام 1987 قد تضمن أن عقد الإيجار الموسمي يعتبر من الأسناد التي تنفذا جبراً بحكم القانون و لكن لا بد لذلك من توفر شروطه الرئيسية و هي الغاية و المدة و طريق تسجيله لدى الجهات الإدارية المختصة و الرسم المتوجب عليه واتخاذ الموطن المختار لضرورات التنفيذ,
استئناف دمشق الغرفة المدنية الأولى ـ مرجع تنفيذي رقم 153 أساس 204 تاريخ 14/3/1988 مجلة المحامون ص 504 لعام 1988,قاعدة 

1-
إن تسجيل عقد الإيجار الموسمي لدى الجهة الإدارية يجب أن يكون بحضور الطرفين. و أن يتم التوقيع من الطرفين على العقد أمام الجهة الإدارية. وعدم توفر شرط حضور الطرفين عند تسجيل العقد يفقده صفته كسند تنفيذي صالح للتنفيذ الجبري. و يتعين على رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذه جبريا,

2-
يجب التصدي و البحث في الأوراق التي تبرز في الملف و الفصل في جميع الطلبات المقدمة في الإضبارة التنفيذية,
استئناف دمشق ـ الغرفة المدنية الأولى ـ مرجع تنفيذي رقم 3 أساس 89 تاريخ 8/1/1988 

1-
إن الأصل في القواعد العامة لأصول التنفيذ هو عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بالاستناد إلى سند تنفيذي صالح للتنفيذ كونه الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجود الحق لطالب التنفيذ في ذمة المطلوب التنفيذ ضده,

2-
انه وان كان القانون رقم 3 لعام 1987 قد تضمن أن عقد الإيجار الموسمي يعتبر من الإسناد التي تنفذ جبراً بحكم القانون، ولكن لا بد من توفر شروطه الرئيسية وهي الغاية والمدة وطريق تسجيله لدى الجهات الإدارية المختصة والرسم المتوجب عليه واتخاذ الموطن المختار لضرورات التنفيذ,
استئناف دمشق الغرفة المدنية الأولى ـ مرجع تنفيذي رقم 153 أساس 204 تاريخ 14/3/1988 مجلة المحامون ص 504 لعام 1988,

1-
إن تسجيل عقد الإيجار الموسمي لدى الجهة الإدارية يجب إن يكون بحضور الطرفين وان يتم التوقيع من الطرفين على العقد أمام الجهة الإدارية. وعدم توفر شرط حضور الطرفين عند تسجيل العقد يفقده صفته كسند تنفيذي صالح للتنفيذ الجبري. ويتعين على رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذه جبرياً,

2-
يجب التصدي والبحث في الأوراق التي تبرز في الملف والفصل في جميع الطلبات المقدمة في الإضبارة التنفيذية,
استئناف دمشق ـ الغرفة المدنية الأولى ـ مرجع تنفيذي رقم 3 أساس 89 تاريخ 8/1/1988 

1-
قانون الإيجار الموسمي هو قانون استثنائي وخاص وبالتالي يجب تفسيره في اضيق الحدود ولا يجوز التوسع في تفسير احكامه ولا القياس لان احكامه من النظام العام,

2-
إن الاقرار بان العقد عقد موسمي ابتداءً وقبول المستأجر بالتعاقد مع المؤجر على هذا الأساس يجعل نية الطرفين منصرفة على انهما رضيا بالعلاقة الايجارية الموسمية ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه,
3-
عدم توثيق العقد أمام الجهة الرسمية لا يفقده وصفه كعقد موسمي بل يفقد صفته كسند تنفيذي. ويصار إلى اللجوء إلى القضاء المختص بتوصيفه,
استئناف دمشق ـ غرفة الاخلاء ـ رقم 296 أساس 1001 تاريخ 23/11/1994 

إن التنمبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه التنفيذي الذي توجهه دائرة التنفيذ بصدد سند تنفيذي وليس الإنذار. فإن لم يكن ثمة سند تنفيذي فلا ينقطع التقادم إلا بالمطالبة القضائية.

قرار رقم *(نقض سوري 1765 تاريخ 4/9/1965- مجلة القانون- ص 79 لعام 1966)

انقطاعه

التقادم، لا يقطعه الإنذار، والتنبيه القاطع للتقادم هو التنبيه التنفيذي في حال وجود سند تنفيذي.

قرار رقم * (1795/955  4/9/1965) (1965 ص 523 قا 748).

تنفيذية عقد رهن عادي ـ ليس من الأسناد التنفيذية المنصوص عنها في أحكام المادة  273اصول:

ـ عقد الرهن العادي الذي أنكره المنفذ عليه ليس من الأسناد التنفيذية المنصوص عنها في أحكام المادة 273 أصول مدنية التي نصت على ان التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.

(قر 134 أ 310 تاريخ 28/7/1985 المحامون 86 ص 664).


